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حــــــاكم إمـــــــــــارة رٔس الخيمـــــــــــــــــة 

 -------------------------
ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة ائــــــــرة ا الت

ة :ــــــــــــة المحكمـــــهی
رة ا س ا شار / محمد حمــــودة الشریــــــــف                  رئ رئاسة السید المس

ٔبورايح شار/ صلاح عبدالعاطى  وعضویة السید المس
ـــــة م عق شار /محمــــــدعبد العظ وعضویة السید  المس

لى                  وبحضور  لسرالسید/ حسام  ناً  ٔم
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الوقائـــــع

ه، والمرافعة وبعد بع ي تلاه القاضي محمد عق ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا د الإطلاع 
: المداو

ث إن الطعن است ه الشكلیة.ح ٔوضا وفى 



ٔن  ٔوراق تنحصـل في  ر ا ـه وسـا لى ما یبـين مـن الحـكم المطعـون ف ث إن الوقائع  وح
عوى رقم (  لى المطعون ضدهما ا ٔقام  نة 330الطاعن  ) مـدني رٔس الخيمـة 2015لسـ

اصـة  دات  لزام المطعون ضدهما بتقديم ما تحت یدهما من مس ٕ الإبتدائیة بطلب الحكم 
ــام لميزا ســها وحــتى مطلــع  سٔ ــذ ت ســوبة لشرـكـة ........... م ت المالیــة الم نیــات والبیــا

عویين ( 2015 دات المقدمة  المس قة وصحة ت ) مدني 2015لسنة 24لبیان حق
ح ، والحكم بعدم الإعتداء بها وببطلانها والرسوم والمصـاریف 2014لسنة 4557(  ) ج

ٔنه بتار ً لها ،  خٓر شركـة 4/8/2014يخ وقال بیا ٔول و ٔسس الطاعن والمطعون ضده ا
لبـث التلفزیـوني والإذاعـي حصـة  ذات مسئولیة محدودة ( ..............) وشاطها محطـة 

ٔول ( 25الطاعن (  خٓـر ( 49% ) وحصة المطعون ضده ا % 26% ) والشریـك ا
رها ، ورغم ٔ  ٔول مـد كون المطعـون ضـده ا ٔن  لى  نـه لم یقـم بـدعوة الجمعیـة ) ، واتفقا 

يرة  ٔ ٔن ا ة و عـویين سـالفي البیـان العموم هٔ في ا ـ ت، فقـد فا لم تعـين مـدقق حسـا
عـوى بتـاريح  ـة، ومـن ثم كانـت ا ق ـير حق لشركـة  2016/ 4/ 17بتقديم ميزانیات 

اف رقم (  ت لإسـ نٔف الطـاعن هـذا الحـكم  ت عـوى.  اسـ ـرفض ا 255حكمت المحكمـة 
اف رٔس الخيمـة الـتي بتـاريخ 2016لسنة  ت ٔمام محكمـة اسـ قضـت 2016/ 6/ 14) 

نٔف. یٔید الحكم المست بت
ـلى هـذه المحكمـة في غرفـة  تمیيز، وإذ عرض الطعن  طعن الطاعن في هذا الحكم بطریق ا

لنظر. ر  د ٔنه  مشورة، رٔت 
ه  لى الحكم المطعون ف ٔسباب الطعن  ٔول من  ب ا لس ث إن الطاعن ینعى  وح
ٔساس القانوني  ٔن ا یقول  ب، وفي بیانه ذ سب فاع والقصور في ال لال بحق ا الإ
ت لشركة ............. طبقاً لقانون  دم صحة تعیين مدقق حسا عوى الراهنة هو 

دم  لتالي  اریة و هیك الشركات الت اصة بميزانیات هذه الشركة  ئ تقارر  الإعتداد ب
عوى الجزائیة  ه اعتد بحجیة الحكم الصادر في ا ٔن الحكم المطعون ف دم صحتها،  إلا  عن 

تهى2014لسنة 4557رقم (  ٔول وا راءة المطعون ضده ا نٔ  ح رٔس الخيمة في ش ) ج
ٔن الشركة اداً إلى  عوى اس رفض ا دم إلى قضاءه  ح و ٔر محل التداعي لم تحقق ثمة 

ٔساس القانوني الغ من الطاعن ولم یلتفت إلى ا ٔي م عوى استلام المطعون ضده 
الراهنة بما یعیبه وستوجب نقضه.



یة  ٔساسـ دة إذ كانت  لوا ٔ ٔن المس ٔنه من المقرر  ير سدید ذ ث إن هذا النعي  وح
دم ثبوتهـا القضـ ٔو  لى ثبوتها  نتفائـه، یترتب  ٕ ٔو  عـوى  ـوت الحـق المطلـوب في ا اء ب

ٔنفسـهم يمـنعهم مـن  بين الخصـوم  ٔ المس ٔمر المقضي في ت ي يحوز قوة ا فإن القضاء ا
ٔ ٔو انتفاء ذات المس لى ثبوت  خٓر یتوقف  نٔ حق  ش فع  ٔو ا عوى  التنازع بطریق ا

، وكاالفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.السابق ٔن الحـكم الصـادر في لمـا كان ذ ن الثابـت 
ــة رقم (  نة 4557الجن ً. 2014لســ ٔصــبح  ي  افها وا ت لعــدم -) رٔس الخيمــة واســ

تمیيز  لیه  ٔن الشركـة –الطعن  نٔ  لى محكمة الموضوع قـد قطـع بـ اً  ي كان مطرو وا
سـلم ا ح كـما لم ی ٔر لطاعن حصـة مـن ا س  ح ول ٔر لمطعـون محل التداعي لم تحقق ثمة 

ٔمر المقضي –الشریك –ضده  از قوة ا كون قد  الغ من الطاعن فإن هذا الحكم  ثمة م
ـلى  لاء المطعون ضده  ح وكذا اس ٔر ق الشركة محل التداعي من ثمة  تحق ٔ به في مس
ة الحساب بين طرفي التداعي  عوى الراهنة نحو تصف الغ وهو الهدف والغایة من ا ٔیة م

فـع.   ومن ثم فلا يج عـوى وا بطریق ا ٔ وز إهدار هذه الحجیة والعودة لبحث هذه المس
ـير  ـلى  كـون  ٔ لیـه في هـذه المسـ ه هذا النظر فإن النعي  وإذ التزم الحكم المطعون ف

ٔساس .
ٔ في تطبیق  ه الخط لى الحكم المطعون ف ٔسباب الطعن  ث إن الطاعن ینعي بباقي  وح

سب  رفض طلب الإستجواب وبعدم القانون والقصور في ال ب إذ قضى الحكم الإبتدائي 
ول طلب إلزام المطعون ضده بتقديم ما تحت یده من طلبات فإن هذا النعي في شقه  ق
ه الرٔي في  ٔي كان و نٔ  ه إذ قضى الحكم ب ير محل من الحكم المطعون ف لى  الثاني 

ة نظریة بحته تج إذ لا يحقق سوى مصل ير م لنعي في شقه الطلب الثاني  سبة  ل
جوازیه تقدرها محكمة الموضوع وكون  ٔ ٔن طلب الإستجواب مس ير صحیح إذ  ٔول  ا

ول،  ولما تقدم. ير مق ه  رم ٔساس ویتعين رفضه وكون الطعن  ير  لى  ه  رم النعي 
لـــــــذ
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